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ضوابط الملاءمة كسبب من أسباب حفظ الدعوى الجزائية

في المملكة العربية السعودية

إعداد 

عیسى بن عبد العزیز بن عیسى الجریوي
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: المقدمة
نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا، ومن  إن الحمد 

وأشھد أن . لل فلا ھادي لھمن یھده الله فلا مضل لھ، ومن یض. سیئات أعمالنا
ًلا إلھ إلا الله، وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، صلى الله 

ًعلیھ وعلى آلھ وصحبھ، وسلم تسلیما كثیرا إلى یوم الدین :  وبعد.. . ً

فإن الله سبحانھ وتعالى حفظ دینھ، وسن شرائعھ، فكان ھذا الدین أفضل 
ًرعة ومنھاجا، ولاغرو فإن رب العالمین من تكفل ِوأكملھا ش، ًالأدیان دینا

ُالیوم أكملت لكم دینكم وأتممت {: بحفظھ وكمالھ؛ حیث قال عز من قائل سبحانھ ُْ َ َ َ ْ َْ ُ َ ُ َْ َْ ْ َِ َ ْ ْ
ًعلیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا ُ ُِ ِ ِ َِ ُ َْ ْ ِ َ َ َ ْ ْ ََ وأرسل محمد بن عبد الله خاتم . )١(} َُ

َّوما أرسلناك إلا {: رحمة للعالمین كافة قال تعالىرسلھ علیھ الصلاة والسلام،  ِْ َ َ َ ْ َ ََ
َرحمة للعالمین  ِ َِ َْ َ ْ ، وإن المجتمع كما یھمھ عقاب المتھم، والقصاص منھ حال ٢}ًَ

ًیھمھ كذلك من جھة أخرى ألا یطال العقاب بریئا؛ لذا كانت ، ثبوت الجرم
ریمة والحد من الأنظمة الجزائیة تراعي مصلحة المجتمع في حمایتھ من الج

انتشارھا، وبین حق وحریات الأفراد، وتعد مرحلة التحقیق الجنائي من 
المراحل المھمة التي تمر بھا الدعوى الجنائیة؛ حیث تقوم فیھا سلطات 
التحقیق بتمحیص الأدلة وتقدیرھا قبل رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، 

مر بالحفظ والإفراج والتصرف في الدعوى یكون على وجھین، إما بإصدار أ
عن المتھم في حالة عدم ثبوت الاتھام، أو لتوفر أسباب الحفظ؛ وإما بالإحالة 

.إلى المحكمة المختصة في حالة رجحان أدلة الاتھام على البراءة

). ٣(آیة رقم . سورة المائدة) ١(
).١٠٧(سورة الأنبیاء آیة (٢)
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:إجراءات البحث

:تم اتباع الخطوات التالیة في إعداد البحث

.یث التحدید والدقةالعنایة باختیار الموضوع وعنوان البحث؛ من ح.١
تحدید مشكلة البحث، وبیان أھدافھ، والدراسات السابقة، وتوظیفھا في .٢

.البحث
.جمع المادة العلمیة من مصادرھا الأصلیة.٣
.صیاغة البحث بأسلوب علمي دقیق واضح.٤
العنایة بالتعریف بالألفاظ الغریبة، والمصطلحات العلمیة الواردة في .٥

.البحث
لات من مصادرھا، وتوثیق الآراء والأفكار، توثیق النصوص والمنقو.٦

. ونسبتھا إلى أصحابھا
عزو الآیات القرآنیة الكریمة، وتخریج الأحادیث والآثار من دواوینھا، مع .٧

.الحكم علیھا
ذكر الجدید، والنازلة التي لھا علاقة بالموضوع، وذكر أقوال العلماء .٨

.المعاصرین فیھا
.ترجمة الأعلام غیر المشھورین.٩

.تزام علامات الترقیم المتعارف علیھاال.١٠
ذكر التطبیقات في حفظ الدعوى التي تتطلبھا الدراسة متى وجدت، .١١

.مع تحلیلھا
.الالتزام بالخطة المعتمدة من القسم المختص.١٢
وضع خاتمة في نھیة البحث، تتضمن نتائج البحث والتوصیات .١٣

.المناسبة
.بیان وجھ الدلالة من الأدلة مع التوثیق.١٤
.التوثیق العلمي في التھمیشاتباع.١٥
.الالتزام بمناھج البحث العلمي ومن ضمنھا ما ذكر.١٦
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: مشكلة البحث

: تتحدد مشكلة البحث في الإجابة على التساؤل الرئیسي التالي

ھل للمحقق بھیئة التحقیق والإدعاء العام بالمملكة العربیة السعودیة، سلطة 
ملاءمة ؟تقدیریة في حفظ الدعوى الجزائیة لأسباب

: وینتج عن ھذا السؤال الأسئلة الفرعیة التالیة

ماھي الطبیعة القانونیة لمبدأ الملاءمة، كسبب من أسباب حفظ .١
الدعوى الجزائیة؟

ماھي ضوابط مبدأ الملاءمة كسبب من أسباب حفظ الدعوى الجزائیة .٢
؟

ًماھي آثار حفظ الدعوى الجزائیة لمن صدر لحقھ استنادا لمبدأ .٣
ة ؟الملاءم

ًماھي آثارحفظ الدعوى الجزائیة للمدعي بالحق الخاص، استنادا لمبدأ .٤
الملاءمة ؟

ماھي الطبیعة القانونیة لحفظ الدعوى ؟.٥
مامدى حجیة أوامر حفظ الدعوى ؟.٦
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:أھداف البحث

یسعى البحث لتحقیق الھدف الرئیسي التالي المتمثل في بیان ھل 
لمملكة العربیة السعودیة، سلطة للمحقق بھیئة التحقیق والإدعاء العام با

.تقدیریة في حفظ الدعوى الجزائیة لأسباب ملاءمة

: ویتفرع عنھ الأھداف الفرعیة التالیة

الكشف عن الطبیعة القانونیة لمبدأ الملاءمة، كسبب من أسباب حفظ .١
.الدعوى الجزائیة

.بیان ضوابط مبدأ الملاءمة كسبب من أسباب حفظ الدعوى الجزائیة.٢
ًآثار حفظ الدعوى الجزائیة لمن صدر لحقھ استنادا لمبدأ تحدید.٣

.الملاءمة
ًبیان آثارحفظ الدعوى الجزائیة للمدعي بالحق الخاص، استنادا لمبدأ .٤

.الملاءمة
.توضیح الطبیعة القانونیة لحفظ الدعوى.٥
.إظھار مدى حجیة أوامر حفظ الدعوى.٦

:یةتبع أھمیة البحث من الاعتبارات التال: أھمیة البحث

أھمیة موضوعھ، فإن حفظ الدعوى الجزائیة لأسباب ملاءمة من .١
ًأعضم آثارھا انتھاء الدعوى الجزائیة وانقضائھا، وبذلك تكون سببا 
في عدم احالة القضیة إلى الجھة المختصة؛ لأجل ذلك اختصت بھ ھیئة 
التحقیق والإدعاء العام دون سواھا من جھات الضبط؛ وعلیھ فإن 

سلطة الملاءمة في حفظ الدعوى الجزائیة، أو التجاوز اساءة استخدام 
.في استخدامھا، یؤدي إلى الإخلال بھذا المبدأ

.الفائدة العلمیة المرجوة من بحث ھذا الموضوع.٢
محاولة مساعدة أعضاء ھیئة التحقیق والادعاء العام المختصین .٣

.بالحفظ الجنائي؛ من أجل قیامھم بواجبھم على أكمل وجھ
والبحوث التي تتحدث عن ھذا الموضوع في المملكة ندرة الكتب.٤

. العربیة السعودیة، فأحببت جمع شتاتھ
.طبیعة عملي كعضو في ھیئة التحقیق والادعاء العام.٥
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: منھج البحث

:منھجي في دراسة البحث تتضمن الآتي

:التزم في بحثي بما یناسبھ من الأسالیب الآتیة

.ع الأجزاء للوصول إلى قاعدة كلیةالأسلوب الاستقرائي؛ وذلك بتتب-١

الأسلوب التأصیل؛ بإرجاع كل رأي أو مسألة إلى أصولھا، وتوثیق -٢
.المعلومة من مواردھا

. ًالأسلوب الاستنباطي؛ وھو الاستنتاج من القواعد المسلمة، أمورا أخرى-٣
.الأسلوب النقدي؛ بتقویم الرأي أو الدلیل، والحكم علیھ-٤
مذاھب الفقھیة، وبینھا وبین الأنظمة، أو القانون أسلوب المقارنة، بین ال-٥

.الدولي العام، والمواثیق الدولیة
تقسیم الكل إلى أجزاء، ورد الشيء إلى : الأسلوب التحلیلي، الذي یقتضي-٦

. عناصره، وتفكیك رموزه وغوامضھ

:دراسات سابقة

عم ھیئة التحقیق ): ١٤٢٠(دراسة فیصل بن معیض القحطاني .١
العام، ودورھا في نظام العدالة الجنائیة في المملكة العربیة والإدعاء 

،تناول الباحث فیھا نشأة ھئیة التحقیق والإدعاء العامالسعودیة، 
ثم تناول دور الھیئة في مرحلة التحقیق ،وعلاقتھا بالأجھزة العدلیة

.ودور الھیئة في الإشراف على السجون،والتصرف فیھ
عن الأمر ): ٢٠٠٤/ ١٤٢٥(الطویان دراسة زاید بن عبد الرحمن.٢

بحفظ الدعوى بعد التحقیق والقرار بأن لا وجھ للسیر فیھا، تناول 
الباحث فیھا ماھیة الدعوى الجنائیة، وماھیة الأمر بحفظ الدعوى، ثم 
تطرق إلى أسباب حفظ الدعوى، وشروطھ، وأنواعھ، والآثار المترتبة 

ء الأمر بحفظ الدعوى على الأمر بحفظ الدعوى، ثم تحدث عن إلغا
. وختم الدراسة بدراسات تطبیقیة

عن السلطة التقدیریة للمحقق ): ١٤٣٠(دراسة عوید مھدي العنزي .٣
في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي، تناول الباحث مفھوم السلطة 
التقدیریة، ومصادرھا في الفقھ والقانون الوضعي، ثم مفھوم المحقق، 

اختصاصات المحقق في النظام الوضعي ونظام والجھة التي یتبعھا، ثم
الإجراءات الجزائیة، ثم تحدث عن السلطة التقدیریة في بعض أعمال 
الإجراءات الجزائیة في جمع الأدلة، والإجراءات الإحتیاطیة، ثم سلطتھ 



-٢٣٩٤-

في رفع الدعوى ومباشرتھا في المحكمة، ثم ذكر ضمانات وضوابط 
وبعض العوامل المؤثرة فیھا، ثم ممارسة السلطة التقدیریة للمحقق، 

ختم الأطروحة بالحدیث عن الآثار المترتبة على الإخلال بضوابط 
. وضمانات السلطة التقدیریة للمحقق، ثم ذكر بعض الدراسات التطبیقیة

عن طرق التصرف في التحقیق ): ١٤٣٢(دراسة سالم راشد الشرافي .٤
التحقیق الجنائي، الجنائي في النظام السعودي، تناول الباحث ماھیة

والسلطة المختصة بھ، ثم تحدث عن أسباب الأمر بحفظ الدعوى، 
ًوشروطھ، وأنواعھ، مقارنا ذلك بالقانون الأردني، ثم تحدث عن آثار 
الأمر بحفظ الدعوى، وإلغاء أمر حفظ الدعوى، ثم ختم الحدیث بإحالة 

.الدعوى إلى المحكمة المختصة
:التعقیب على الدراسات السابقة

ولم یتم ،كان الحدیث في جمیع الدراسات عن أسباب الحفظ بشكل عام.١
كسبب من أسباب حفظ الدعوى ،التوسع والبحث بسبب الملاءمة

. الجزائیة في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي
مایؤید أن للمحقق حفظ الدعوى لأسباب ،لم یذكر في الدراسات السابقة.٢

. امیم في المملكة العربیة السعودیةمن خلال الأنظمة والتع، ملاءمة
َّالجانب التطبیقي في دراستي وضح استخدام السبب الملاءم لحفظ .٣

وھو مالم یتطرق لھ ،الدعوى الجزائیة في المملكة العربیة السعودیة
. في الدراسات السابقة
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المبحث الأول

ًتعريف مبدأ الملاءمة لغة واصطلاحا في الفقه الإسلامي والفقه 

عي،الوض
:وفیھ مطلبین





َلاءم یلاءم، ملاءمة، فھو ملائم، والمفعول ملاءم للمتعدي ُ ُِ.

ناسب، وافق، لاءم بین الشیئین أو الأمرین ناغم، وفق، لاءم بین : لاءم
.القوم، أصلح بینھم، وملاءم موافق

لاءمة، إذا أصلحت ُملتئم مجتمع، ولاءمت بین القوم م: شيء لأم أي
.ُھذا طعام یلائمني: وجمعت، وإذا اتفق الشیئان فقد التأما، ومنھ قولھم

ًملاءمة وافقة أي یلائم بعضھا بعضا ُ .

ُولي قائد لا یلاومني(وفي حدیث ابن أم مكتوم  كذا جاء في : قال ابن الأثیر) ُ
ُروایة بالواو، وأصلھ الھمزة، من الملاءمة وھي الموافقة، یقال ُھو یلائمني : ُ ُ

.أما الواو فلا لھا: بالھمز، ثم یخفف فیصیر یاء قال

ونص حدیث ابن أم مكتوم رضي الله عنھ أنھ قال لرسول الله صلى الله علیھ 
إني ضریر البصر، شاسع الدار، لي قائد لایلاومني، فھل لي من : " وسلم

فأجب، : " لقا. نعم: ھل تسمع النداء ؟ قال: " رخصة أن أصلي في بیتي؟ قال
یارسول الله إن المدینة كثیرة : ، وفي روایة قال"فإني لا أجد لك رخصة 

ھل : "الھوام والسباع، وأنا ضریر البصر، فھل تجد لي من رخصة ؟ قال
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" فحي ھلا : " نعم، فقال: ؟ قال" تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح 
١"ولم یرخص 

.ة والمناسبةیلاومني من الملاومة أي الموافق: قولھ

أي . یلایمني: ھكذا یروى الحدیث بالواو، ولكن الصواب: قال الخطابي
٢.یوافقني، وأما الملاومة فإنھا من اللوم ولیس ھذا موضعھ

فالحاصل مما سبق، أن الملاءمة في اللغة یراد بھا المناسبة 
ًوالموافقة، فمتى كان سبب الحفظ مناسبا وموافقا كان حفظا ملاءما ً ً ً.

عـزت عبیـد الـدعاس؛ وعـادل : ، اعـداد وتعلیـق٢٦٦، صــ )الأول (سنن أبـي داود المجلـد ١
ه، ـ وكتــاب الــسنن الكبــرى للنــسائي، ١٤١٨الــسید، الناشــر دار ابــن حــزم الطبعــة الأولــى 

شعیب الأرنـؤوط، الناشـر / عبداالله التركي وأشرف علیه / ، قدم له د٤٤٧المجلد الأول، صـ 
هـ،؛ و السنن لابن ماجة المجلد الأول ١٤٢١الأول، الطبعة الأولى موسسة الرسالة، الجزء

عـادل مرشـد؛ محمـد بللـي؛ عبـداللطیف حـرز االله، ؛شعیب الأرنـؤوط/ ، حققه وضبطه ٥٠٦
. هـ١٤٣٠الناشر مؤسسة الرسالة، الجزء الأول، الطبعة الأولى 

، العلــم للملایــینروحــي البعلبكــي، الناشــر دار . ، د٩٠٩، وصـــ ٩٣٣انظــر المــورد، صـــ ٢
، لإبـي نـصر ١٠٢١، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیـة، صــ ١٩٩٥الطبعة السابعة عام 

الناشـــر دار الحـــدیث عـــام ، محمـــد محمـــد تـــامر. تحقیـــق د، اســـماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهري
المطبعــة الأمیریــة ، ١٧١المجلــد الرابــع، صـــ ،والقــاموس المحــیط الفیــروز آبــادي؛م٢٠٠٩

المجلـد ، ولسان العـرب لابـن منظـور؛الهیئة المصریة العامة للكتاب، ١٣٠١الطبعة الثالثة 
إصـــدار وزارة الـــشؤون الإســـلامیة والأوقـــاف والـــدعوة والإرشـــاد ، ٣٢صــــ ،الـــسادس عـــشر

، ٣٧صــ ، تألیف محمد ضیاء الرحمن الأعظمي، الصلاةبالمملكة العربیة السعودیة، وكتاب
. ینة المنورةالناشر مجلة الجامعة الاسلامیة بالمد
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یعتبر مصطلح الملاءمة من المصطلحات الحدیثة، فھو قد نشأ مع 
ٌالأنظمة القانونیة المعاصرة؛ لذلك لا نجد لھ ذكر بھذا اللفظ في كتب الفقھ 

ٌالإسلامي، مع أن معناه ومحتواه متحقق في بعض العبارات َ َ الفقھیة، مثل ُ
الاستحسان، والمصالح المرسلة، وقاعدة تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة، 

ترجیح دلیل على دلیل یعارضھ، بمرجح معتبر "ُفالاستحسان یعرف بأنھ 
" ، وقد ذكر السرخسي في أصولھ بیان المراد بالاستحسان بقولھ ١"شرعا

: ٢وھو في لسان الفقھاء نوعان

لعمل بالاجتھاد، وغالب الرأي في تقدیر حیث ذكر أحدھما وھو ا
ًمتاعا :ًماجعلھ الشرع موكولا إلى آرائنا، نحو المتعة في قولھ تعالى ََ

ِبالمعروف ُ ْ َ ْ ًّحقاِ َعلىَ َالمحسنینَ ِ ِ ْ ُ ، فھي سلطة تقدیریة في اصدار القرار ٣}ْ
الملاءم حسب الواقعة فكما أنھ یمكن توجیھ الاتھام للمتھم بسبب ماقام بھ من
ًجرم ومجازاتھ على ماصدر منھ فإنھ استحسانا للمصلحة العامة أو عدم 
الأھمیة إما لتفاھة الضرر أو الصلح والعفو بین المجني علیھ والجاني أو 

. ولیھ یكون حفظ الدعوى للملاءمة

كما أن المصالح المرسلة یفھم منھا ذات المعنى المتحقق بالملاءمة 
ُقد عرفت بأنھا كل منفعة ملائمة لمقصد الواردة في الأنظة المعاصرة؛ ف

ــدكتور ١ عبــدالعزیز الربیعــة فهرســة : أدلــة التــشریع المختلــف فــي الاحتجــاج بهــا تــألیف ال
١٦٢صـ ١٤٢٩مكتبة الملك فهد الوطنیة، الطبعة الثالثة 

،حقق الأصـول أبـو الوفـا الأفغـاني، الناشـر دار ٢٠٠أصول السرخسي، الجزء الثاني، صـ ٢
. هـ ١٤١٤الكتب العلمیة، الطبعة الأولى 

.٢٣٦:الآیة ، سورة البقرة٣
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الشارع، وما تفرع عنھ من قواعد كلیة، ولم یشھد لھا نص خاص بالاعتبار 
. ١أو الإلغاء

بالملائمة، : وقد عرفت المناسبة في علم أصول الفقھ في اللغة
ملاءمة الوصف للحكم؛ بحیث یلزم : " والمقاربة، والمشاكلة، وفي الاصطلاح

علیھ تحقق مصلحة، أو دفع مفسدة، صالحة لأن تكون من ترتیب الحكم
.٢" مقصود الشارع من شرع الحكم

أما قاعدة تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة فإن ھذا التصرف ھو 
ُمن باب السیاسة الشرعیة حیث تعرف السیاسة الشرعیة بمعناھا الخاص 

المصلحة، كل ماصدر عن أولي الأمر، من أحاكم وإجراءات، منوطة ب: " بأنھا
٣"فیما لم یرد بشأنھ دلیل خاص متعین دون مخالفة للشریعة

فالخلاصة أن الفقھ الإسلامي بالنظر إلى بعض ألفاظھ التي سبق 
ذكرھا نجد أن الملاءمة معتبرة؛ وھي إعطاء سلطة تقدیریة للنظر فیما ھو 
أصلح للفرد والمجتمع، ولما كانت الأنظمة في المملكة العربیة السعودیة 

ُكما نص على ذلك في المادة السابعة من ،ستمدة من الشریعة الإسلامیةم
یستمد الحكم في المملكة العربیة السعودیة سلطتھ من (النظام الأساسي للحكم 

وھما الحاكمان على ھذا النظام وجمیع أنظمة . كتاب الله تعالى، وسنة رسولھ
فلا یمكن ؛لامیةفإن سلطة الحفظ تكون على ضوء الشریعة الإس٤)الدولة 

الحفظ للملاءمة في الحدود الشرعیة، التي یغلب فیھا حق الله جل وعلا، وإنما 
.ینحصر الحفظ للملاءمة في العقوبات التعزیریة

. محمـد أحمـد بوركـاب. ، د٥٩صــ ،المصالح المرسلة وأثرها فـي مرونـة الفقـه الإسـلامي١
. ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣: الطبعة الأولى. ٕدار البحوث الإسلامیة واحیاء التراث

ــة، صـــ ٢ ــن تیمی ــد اب ــشریعة عن ــألیف د٥٩مقاصــد ال ــصمیعي، . ، ت ــدوي، دار ال یوســف الب
. هـ١٤٣٠الأولى الطبعة

، الناشر دار الألوكة، الطبعـة ٢٠سعد مطر العتیبي صـ . أصول على السیاسة الشرعیة د٣
. هـ١٤٣٤الأولى 

) ٩٠/أ ( مــن النظــام الأساســي للحكــم الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم ) الــسابعة( المــادة ٤
. هـ٢٧/٨/١٤١٢وتاریخ 
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:أما الملاءمة في الاصطلاح الوضعي

الاعتراف للنیابة العامة بالسلطة التقدیریة في تقریر : فیقصد بھا
.١توجھ الاتھام أو حفظھ

بأنھا سلطة تقدیریة للادعاء العام في تحریك الدعوى، : ًت أیضاُوعرف
ًأو الامتناع عن تحریكھا وفقا لما تراه مناسبا، موازنة في ذلك بین المصلحة  ً

.٢العامة، والمصلحة الفردیة، والنفع الذي ستجلبھ الدعوى 

ًومن خلال النظر في تعریف حفظ الدعوى یتضح لنا أیضا معنى 
ھو إعطاء سلطة تقدیریة ملاءمة، فقد : یف حفظ الدعوىالملاءمة، فتعر

الأوامر التي یصدرھا رجال التحقیق الجنائي حیال الدعوى، إما : عرفت بأنھا
بحفظھا لعدم ظھورلامبرر للسیر فیھا، أو بإحالتھا إلى المحكمة، أو الأمر بألا 

ریة وھو في الحقیقة اعطاء سلطة تقدی. ٣وجھ لإقامة الدعوى والسیر فیھا 
. ملاءمة لمحقق القضیة

كما أن تعریف عدم الأھمیة في حفظ الدعوى، وھو أن یقرر المحقق 
أو عضو ھیئة التحقیق والإدعاء العام أن مصلحة المجتمع تكمن في عدم 
تحریك الدعوى الجنائیة؛ لتفاھة ضرر الجریمة، أو حصول الصلح بین المتھم 

حكم فـي الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي، ٕایقاف سیر الدعوى الجنائیة وانهاؤها بدون ١
شوقي ابراهیم عـلام، الناشـر مكتبـة الوفـاء القانونیـة، الطبعـة . ،  د٢٩١دراسة مقارنة، صـ 

. م٢٠١٣الأولى 
زكــي محمـد شـناق، الناشــر . ، د٥٦الـوجیز فـي نظـام الإجــراءات الجزائیـة الـسعودي، صــ ٢

. هـ١٤٣٠مكتبة الملك فهد الوطنیة، الطبعة الأولى 
انظــر ضــوابط اســتعمال ســلطتي الــضبط والتحقیــق الجنــائي فــي نظــام الإجــراءات الجزائیــة ٣

ــة الاســلامي ــة بالفق ــة المــصري مقارن ــانون الإجــراءات الجنائی ــسعودي، وق . ، د٦٤٧صـــ . ال
. هـ١٤٣٤محمد بن علي كاملي، الناشر مكتبة القانون واالاقتصاد، الطبعة الأولى 
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ة تقدیریة ملاءمة لحفظ ھو في الحقیقیة اعطاء سلط. ١والمجني علیھ
.  الدعوى، وعدم السیر بھا إلى المحكمة المختصة

ًلن یجد نصا صریحا على ،نظام الإجراءات الجزائیةإن المطلع في  ً
ًمصطلح الملاءمة، ولم یوضع لھا تعریفا محددا، ولكن بالنظر إلى المادة  ً

ق إذا رأى للمحق: (الثالثة والستون من نظام الإجراءات الجزائیة التي تنص
أن یوصي بحفظ الأوراق، ولرئیس الدائرة التي ،أن لا وجھ للسیر في الدعوى
والمادة السادسة عشر من ذات النظام تنص ،٢)یتبعھا المحقق الأمر بحفظھا 

حق رفع ،ولوارثھ من بعده،أو من ینوب عنھ،للمجني علیھ(على أنھ 
ومباشرة ھذه ،حق خاصالدعوى الجزائیة في جمیع القضایا التي یتعلق بھا

الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة المختصة في ھذه الحالة 
، والمادة السابعة عشر من ذات النظام تنص ٣)تبلیغ المدعي العام بالحضور

أو اجراءات التحقیق في الجرائم ،لا یجوز إقامة الدعوى الجزائیة: (على أنھ
أو من ،بناء على شكوى من المجني علیھإلا ،الواجب فیھا حق خاص للأفراد

إلا إذا رأت ھیئة التحقیق ،أو وراثھ من بعده إلى الجھة المختصة،نوب عنھ
. ٤)والتحقیق في ھذه الجرائم،والإدعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى

نجد أن النظام الإجرائي السعودي أخذ بنظام ،من قراءة ھذه المواد
حقق الخیار بعد الاطلاع على محاضر وضبوط رجال بمنحھ الم؛الملاءمة

وبین أن یقرر تحریك الدعوى ،بین أن یوصي بحفظ الأوراق،الضبط الجنائي

ــة التحقیــق والإدعــ١ ــة هیئ ــي المملكــة العربی ــة ف ــة الجنائی اء العــام ودورهــا فــي نظــام العدال
فیصل بن معیض القحطاني، الناشر أكادیمیة نـایف العربیـة للعلـوم . ، أ٢٤٠السعودیة، صـ 

. هـ١٤٢٠الأمنیة، الطبعة الأولى 
وتـاریخ ) ٢/ م(من نظـام الإجـراءات الجزائیـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ) ٦٣(المادة ٢

. هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢
وتـاریخ ) ٢/ م( من نظام الإجراءات الجزائیة الصادر بالمرسوم الملكي رقـم ) ١٦(المادة ٣

. هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢
وتـاریخ ) ٢/ م(من نظـام الإجـراءات الجزائیـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ) ١٧(المادة ٤

. هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢
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وعدم وجود ،في ضوء مایتوفر لدیة من أدلة على ثبوت وقوع الجریمة
.١مایمنع من تحریكھا

وتختلف الأنظمة المقارنة في مدى صلاحیات المحقق في الحفظ أو 
حیث تلزمھ بعضھا بإقامتھا، في حین أن البعض ؛الدعوى الجزائیةتحریك 

.أو في إقامة الدعوى،الآخر یمنحھ سلطة تقدیریة في الحفظ

ویستند الاتجاه الأول إلى أن شرعیة الإجراء لا تتحقق إلا بتدخل 
لھذا یجب إحالة جمیع محاضر الاستدلال إلى القضاء، ومن ؛العنصر القضائي

ي تأخذ بھذا النظام التشریع الألماني والتشریع الإسباني التشریعات الت
والتشریع الیوناني وبعض المقاطعات السویسریة في حین أن الاتجاه الثاني 
ًیستند إلى أن في ترك المسألة لتقدیر المحقق تحقیقا للصالح العام، حتى 
ًلایحیل للمحكمة متھما یرى المحقق ألا وجھ للسیر في الدعوى الجزائیة ُ
ًضده، فضلا عن أن في ھذا تخفیفا للعبء عن القضاء، ومعظم التشریعات  ً

. ٢تأخذ بھ كالتشریع الفرنسي والمصري والسوري واللبناني

أن ، من نظام الإجراءات الجزائیة) ٦٢(ویتضح من صیاغة المادة 
وسندنا في ھذا الاستنتاج أنھ استخدم ؛المنظم السعودي أخذ بالاتجاه الثاني

. ٣...)على المحقق: (ولم یستخدم عبارة،)للمحقق إذا رأى (عبارة 

مرجــع (٥٧زكــي محمــد شــناق، صـــ . عودي، دالــوجیز فــي نظــام الإجــراءات الجزائیــة الــس١
).سابق

ــة الــسعودي، د٢ ــوجیز فــي نظــام الإجــراءات الجزائی ٥٧-٥٥زكــي محمــد شــناق، صـــ . ال
).مرجع سابق(
انظـــر الملامـــح العامـــة لنظـــام الإجـــراءات الجزائیـــة الـــسعودي ودورة فـــي حمایـــة حقـــوق ٣

ن، الناشــر منــشورات الحلبــي صــلاح إبــراهیم الحجــیلا/ ، تــألیف الأســتاذ ١٩٨الإنــسان، صـــ 
زكـي . هـ، الوجیز في نظام الإجـراءات الجزائیـة الـسعودي، د١٤٢٧الحقوقیة، الطبعة الأولى 

). مرجع سابق(٥٨-٥٧محمد شناق، صـ 
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المبحث الثانيا

الملاءمة سبب من أسباب حفظ الدعوى،
:وفیھ مطلبین





): إداریة أم قضائیة(طبیعة الحفظ -١

عام على أنھ نصت المادة الخامسة من نظام ھیئة التحقیق والادعاء ال
یكون لعمل أعضاء الھیئة الصفة القضائیة، ویتمتعون بالاستقلال التام، ولا (

یخضعون في عملھم إلا لأحكام الشریعة الإسلامیة ،والأنظمة المرعیة، ولیس 
، وعلى ذلك، فإن أمر الحفظ الصادر من ١)لأحد التدخل في مجال عملھم

م، لھ صفة إداریة قضائیة ذات المحقق المختص بھیئة التحقیق والادعاء العا
طبیعة خاصة؛ إذ یمكن الرجوع عن أمر الحفظ، فحفظ الأوراق یجوز لھیئة 
ًالتحقیق والإدعاء العام الرجوع فیھ دائما، طالما أن الدعوى الجزائیة لم 
ًتنقض، وأیضا فإن الأمر بحفظ الدعوى یمكن الرجوع فیھ متى ماظھرت أدلة  ِ

المشار إلیھا، فإن أمر الحفظ الصادر من المحقق ، فبناء على المادة ٢جدیدة
ًالمختص یعد إجراء قضائیا من جھة، ویعد أیضا من جھة أخرى إجراء إداریا  ً ًً ً
إذ یمكن للھیئة الرجوع فیھ، فأسباب الحفظ التي یبني المحقق علیھا أمر 
ًالحفظ تختلف، فقد تكون أسبابا قانونیة، أو موضوعیة، أو ملاءمة، وایضاح 

.من خلال الفقرة الثانیة من ھذا المطلبذلك

):قانونیة، موضوعیة، ملاءمة(أسباب الحفظ -٢

٥٦/م(من نظام هیئة التحقیـق والإدعـاء العـام الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ) ٥(المادة ١
. هـ ١٣/٤/١٤٣٦، وتاریخ )٣١/م(ورقم ٢٤/١٠/١٤٠٩، وتاریخ )
ــة، ٢ ــه التنفیذی ــة الــسعودي، ومــشروع لائحت ــق فــي نظــام الإجــراءات الجزائی اجــراءات التحقی

یوسـف المحبـوب، صــ / ومشروع اللائحة التنظیمیـة لنظـام هیئـة التحقیـق والإدعـاء العـام، د
.هـ١٤٢٧، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الطبعة الأولى ٣٨٩
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نصت الأنظمة واللوائح التنفیذیة في المملكة العربیة السعودیة على 
ًعدة أسباب لحفظ الدعوى الجزائیة، وھي إما أن تكون أسبابا شرعیة نظامیة، 

ًأو أسبابا موضوعیة، أو أسبابا للملاءمة، و ًلعدم الأھمیة، ونظرا لأھمیة ً
: أسباب الحفظ ومایترتب علیھا، فسیكون الحدیث عنھا في ھذا المطلب وھي

. أسباب شرعیة ونظامیة: ًأولا

.أسباب موضوعیة: ًثانیا

.أسباب الملاءمة: ثالثا

:وبیان ذلك كما یلي

:أسباب شرعیة ونظامیة: ًأولا

لامیة أو النصوص وھي الأسباب التي نصت علیھا الشریعة الإس
:ًالنظامیة، واعتبارھا سببا لحفظ الدعوى، وھي كما یلي

: عدم الجریمة-١

ًویعني أن الواقعة التي یتم التحقیق فیھا غیر معاقب علیھا شرعا أو 
الثامنة (ًنظاما؛ ومبنى ذلك على مبدأ المشروعیة، وقد نصت المادة 

لاجریمة : (بدأ بأنھمن النظام الأساسي للحكم على ھذا الم) والثلاثون
فبعد اطلاع المحقق على ) ًولاعقوبة، إلا بناء على نص شرعي أو نظامي

أوراق القضیة، ودراستھا، وتأملھا، ووصولھ إلى أن الواقعة المنسوبة للمتھم 
ًلاتعد جریمة، فإنھ یصدر أمرا بحفظ التحقیق لعدم الجریمة، وقد نص مشروع 

) أ/٥٣/١(قیق والادعاء العام في المادة اللائحة التنظیمیة لنظام ھیئة التح
یصدر قرار حفظ التحقیق من المحقق إذا توافرت إحدى الحالات : (على أنھ

:الآتیة

. ١.. .)إن كان الفعل المسند إلى المتھم لایكون جریمة-أ

ًفمتى مافقد ركن من أركان الجریمة سواء كان ركنا مادیا، أو معنویا،  ً ً
السلوك الإجرامي والنتیجة الضارة، فإن الجریمة أو العلاقة السببیة بین 

.تنتفي ولاعقوبة حینئذ

). ٥٣(فیذیة لنظام هیئة التحقیق والإدعاء العام المادة مشروع اللائحة التن١
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: انقضاء الدعوى الجنائیة-٢

من نظام الإجراءات الجزائیة على الحالات التي ) ٢٢(نصت المادة 
تنقضي الدعوى الجزائیة العامة في : (تنقضي بھا الدعوى الجزائیة العامة

:الحالات الآتیة

.صدور حكم نھائي-أ

.عفو ولي الأمر فیما یدخلھ العفو-ب

.ماتكون فیھ التوبة بضوابطھا الشرعیة مسقطة للعقوبة-ج

.وفاة المتھم-د

.١) ولایمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص

من نظام الإجراءات الجزائیة على حالات ) ٢٣(كما نصت المادة 
: انقضاء الدعوى الجزائیة الخاصة

:زائیة الخاصة في الحالتین الآتیتینتنقضي الدعوى الج(

.صدور حكم نھائي-١

.عفو المجني علیھ أو وارثھ-٢

ولایمنع عفو المجني علیھ، أو وارثھ من الاستمرار في دعوى الحق 
.٢) العام

من مشروع اللائحة التنظیمیة لنظام ) ب/٣٥/١(كما نصت المادة 
یصدر : (ضاء الدعوىھیئة التحقیق والادعاء العام على حفظ التحقیق لانق

:قرار حفظ التحقیق من المحقق إذا توافرت إحدى الحالات الآتیة

، وبیان .. )إذا انقضت الدعوى الجنائیة لسبب من الأسباب العامة أو الخاصة-ب
: ذلك على النحو التالي

، وتـاریخ )٢/ م(من نظام الإجراءات الجزائیة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ) ٢٢(المادة ١
. هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢

، وتـاریخ )٢/ م(من نظام الإجراءات الجزائیة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ) ٢٣(المادة ٢
. هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢
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: انقضاء الدعوى الجزائیة العامة-١
: تنقضي الدعوى الجزائیة العامة بإجدى الحالات التالیة

: صدور حكم نھائي-أ

إن صدور حكم بات وقطعي في القضیة لدى الجھة القضائیة 
المختصة، ھو سبب لانقضاء الدعوى الجزائیة، سواء كان ذلك في الحق 
ًالخاص أو العام، ویكون الحكم نھائیا بعدم اعتراض المدعي العام، أو قناعة 

ستئناف على المدعى علیھ والمدعي بالحق الخاص، أو مصادقة محكمة الا
الحكم الصادر من المحكمة، وصدور الحكم النھائي لا یحتاج معھ أمر حفظ 
دعوى؛ إذ أن الدعوى الجزائیة قد انقضت، ولكن قد یصدر حكم نھائي 
بالقضیة، ثم تحرك الدعوى مرة أخرى عن طریق أحد أطرافھا أو عن طریق 

یھا عن طریق طرف آخر، وقد یعلم بالحكم وقد لایعلم، ثم یجرى التحقیق ف
الجھة السابقة أو غیرھا، ویتبین من التحقیق أنھ سبق الفصل فیھا، ویترتب 

.١على ذلك امتناع رفعھا، والأمر بحفظ الدعوى 

:عفو ولي الأمر فیما یدخلھ العفو-ب

إن ولي الأمر بما لھ من ولایة شرعیة، لھ أن یقدر المصالح التي 
أقیلوا :"قولھ صلى الله علیھ وسلمتعود على الفرد والمجتمع؛ ومستند ذلك 

، فسلطة ولي الأمر في العفو مقتصرة ٢"ذوي الھیئات عثراتھم إلا في الحدود
على التعازیر دون الحدود، فالحدود كمبدأ عام    لا یجوز فیھا عفو ولا تقبل 

وقد اقتضت الحكمة الإلھیة أن " فیھا شفاعة، ولھا عقوبة محددة في الشرع، 

سـالم راشـد : اعـداد ٥٢صــ ) طرق التصرف في التحقیق الجنـائي فـي النظـام الـسعودي ١
مــن جامعــة ) ًرســالة مقدمــة اســتكمالا لمتطلبــات الحــصول علــى درجــة الماجــستیر (الــشرافي 

. هـ١٤٣٢جلال الدین محمد صالح . د/ نایف العربیة للعلوم الأمنیة اشراف 
، إعــداد ٣٥١الحــدود، بــاب الحــد یــشفع فیــه، صـــ ســنن أبــي داود، المجلــد الرابــع، كتــاب٢

. هـ١٤١٨عزت عبید الدعاس، وعادل السید، الناشر دار ابن حزم، الطبعة الأولى : وتعلیق
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ًاة والمفسدین بمؤلم یردعھم؛ نكالا وعظة لمن یرید أن یفعل تتم عقوبة الجن
. ١"مثل فعلھم

ومما یدل على دخول العفو في التعازیر، ما رواه ابن مسعود رضي 
ُأن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله علیھ وسلم : الله عنھ ً

:فأخبره، فأنزل الله تعالى

ِوأقم الصلاة طرفي {  َِ ََ َّ ََ َ ِ ِالنھار وزلفا من اللیلَ ْ ِّ َ ََّ ََ ً ُ َّإنَِّ ِالحسناتِ َ َ َ َیذھبنْ ْ ُِ ِالسیئات ْ َ ِّ َّ{٢

.٣"لجمیع أمتي كلھم : " فقال الرجل یارسول الله ألي ھذا ؟ قال

ویجوز العفو عن التعزیز والشفاعة فیھ : " قال ابن فرحون رحمھ الله
بھ حق السلطنة، كان إذا كان لحق الله تعال، فإن تجرد عن حق آدمي وانفرد

، كما أنھ في بعض ٤.. . لولي الأمر مراعاة حكم الأصل بالعفو أو التعزیر
الأحوال تقع الجریمة زلة غیر معتاده من الجاني، ومراعاة الأصلح تقتضي 
التجافي عنھ لأن القصد من العقاب الزجر للجاني لكي لایعود إلى الجریمة مرة 

.٥یظن أنھ یعود مرة أخرىأخرى، ومن تقع منھ ھذه الزلة لا

أحمـد فتحـي بهنـسي، الناشـر دار . ، د٩٦السیاسة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة، صــ ١
. هـ١٤٠٣الشروق، الطبعة الأولى 

). ١١٤(سورة هود آیه رقم ٢
، رقـــم الحـــدیث ١٨١الجـــامع الـــصحیح للبخـــاري، الجـــزء الأول بـــاب الـــصلاة كفـــارة، صــــ ٣
مكتبة الملك فهد الوطنیـة، الطبعـة : الشیخ عبدالقادر شیبة الحمد، الناشر: ، تحقیق)٥١٥(

" هـ؛ وصحیح مسلم للإمام أبي الحـسین مـسلم النیـسابوري، بـاب قولـه تعـالى ١٤٢٩الأولى 
، الناشــر دار المغنــي، ١٤٧٧، صـــ )٢٧٦٣(، رقــم الحــدیث "لــسیئات إن الحــسنات یــذهبن ا

مرجـع (٣٩٧-٣٩٦، صــ ٤هـ؛ وأبي داود في سننه كتـاب الحـدود، ج١٤١٩الطبعة الأولى 
). سابق

تبــصرة الحكــام فــي أصــول الأقــضیة ومنــاهج الأحكــام، لابــن فرحــون، المجلــد الثــاني، صـــ ٤
. هـ١٤١٦عة الأولى دار الكتب العلمیة، الطب: ، الناشر٢٢٥-٢٢٣

٣٩٧شــوقي عــلام، صـــ . ٕانظــر إیقــاف ســیر الــدعوى الجنائیــة وانهاؤهــا بــدون حكــم، د٥
).مرجع سابق(
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فسلطة ولي الأمر في العفو لاتتعدى على الحق الخاص إذ لایملك العفو 
ًعنھ فالجرائم التعزیریة التي ھي حق للعبد یكون تقدیر المصلحة خاضعا 
لتقدیر العبد، ومن ثم لا مدخل فیھا لولي الأمر إذا رأى العبد عدم العفو 

كون حق ولي الأمر في العفو عن الجاني في والتنازل عن حقھ، وعلى ھذا ی
. التعزیر المتعلق بحقوق الله تعالى دون غیره من الجرائم

: ماتكون فیھ التوبة بضوابطھا الشرعیة مسقطة للعقوبة-ج

التوبة وھو الرجوع عن الذنب وإرادة الجاني اصلاح نفسھ من خلال 
عزیر فقد ورد في الفروق الإقلاع وعدم العودة لما ارتكبھ، والتوبة مسقطھ للت

من الفروق بین الحد والتعزیر أن التعزیر یسقط بالتوبة ماعلمت : للقرافي
ًلذلك خلافا والحدود لاتسقط بالتوبة على الصحیح إلا الذین تابوا من قبل أن 

.١تقدروا علیھم 

فالتوبة تؤثر على الدعوى الجنائیة العامة في جرائم التعزیر متى 
ضوابطھا الشرعیة مسقطة للعقوبة فتوقف سیرھا وتنھیھا ماكانت التوبة ب

بدون حكم، أما في الحدود فإن التوبة تدخل في حد الحرابة إذا تحقق القاضي 
: من جدیتھا قال تعالى

ُإنما جزاء{ َ ََ َّ َالذینِ ِ َیحاربونَّ ُ َ َاللهُِ ًورسولھ ویسعون في الأرض فسادا َّ ََ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ ََ ِ َ ْ َِ ُ
ُأن یقتلوا  َّ َ ُ ِأو یصلبوا أو تقطع أیدیھم وأرجلھم من خلافٍ أو ینفوا من الأرض َ ْ ْ ُ ْ ِّ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َْ ْ َ ُ ََّ ِْ ِ َِ َّ ََ َ َ َ َْ ِ ُ

ٌذلك لھم خزي في الدنیا ولھم في الآخرة عذاب عظیم  ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ُ َ َ ٌ َُ َْ َ َْ ُّْ َ َّإلاٰ َالذینِ ِ ُتابواَّ ِمن قبل َ ْ َ ِ
َّأن تقدروا علیھم فاعلموا أن َ َُ ْ ْ َ َُ ََ ْْ ِ ِ ٌالله غفور رحیمَ ِ َّ ٌ ُ َ َ َّ {٢ .

ویشترط لسقوط الحد أن تحصل التوبة قبل التمكن من الجاني، فإن 
ًثبت إعلان توبتھ قبل القدرة علیھ فإنھ یعفى من الحد، ویعتبر المحارب تائبا 
ًإذا حضر أمام ولي الأمر طائعا قبل القدرة علیھ، ملقیا سلاحھ، والعلة من  ً

ًالتمكن منھ، فتكون توبتھ غالبا توبة إخلاص،أما التوبة ذلك؛ ھو أن یتوب قبل
.٣اللاحقة فھي توبة تقیھ من إقامة الحد علیھ

).مرجع سابق(١٩٩-١٩٨أحمد بهنسي، صـ . انظر مدخل الفقه الجنائي الإسلامي، د١
٣٤-٣٣سورة المائدة آیة ٢
. هـ١٤٣٥، الطبعة الأولى زكي محمد شناق. ، د٣٦٣النظام الجنائي السعودي، صـ ٣
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وسقوط حد الحرابة إذا لم یرتكب المحارب من الجرائم التي تمس 
تعالى١حقوق العباد .، أو جرائم الحدود التي ھي حق 

: وفاة المتھم-د

ة العامة في أي مرحلة كانت، بوفاة المتھم تنقضي الدعوى الجزائی
ًفإن كانت في مرحلة التحقیق، فإنھ یصدر المحقق أمرا بحفظ أوراق القضیة، 
وإن كانت في مرحلة المحاكمة وقبل الحكم، فیتوقف عن نظر الدعوى 
ًلانقضائھا، وإن كانت بعد صدور الحكم النھائي فإنھا تسقط طبیعیا لتعذر 

العامة بوفاة المتھم إنما ھو انقضاء وانقضاء الدعوى الجزائیة. تنفیذھا
خاص بالمتوفى فقط، دون غیر من الجناة إذا كان في القضیة أكثر من متھم، 
وانقضاء الدعوى العامة قبل رفعھا إلى المحكمة لا یمنع من اصدار أمر حفظ 

من اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات ) العاشرة(أوراق بھا، فقد نصت المادة 
إذا انقضت الدعوى الجزائیة العامة قبل رفعھا -١: (لى أنھالجزائیة ع

ًللمحكمة، فیصدر رئیس دائرة التحقیق أمرا بحفظ الأوراق وفق مانصت علیھ 
من اللائحة، ) الثانیة والأربعون(من النظام، والمادة ) الثالثة والستون(المادة 

) المائةالرابعة والعشرون بعد(أو بحفظ الدعوى وفق مانصت علیھ المادة 
من اللائحة، وذلك بحسب ) السابعة والثمانون(من النظام، والمادة 

.٢..)الأحوال

: انقضاء الدعوى الجزائیة الخاصة-٢
: تنقضي الدعوى الجزائیة الخاصة بإحدى حالتین

: صدور حكم نھائي-أ
: عفو المجني علیھ أو وارثھ-ب

زائیة إن عفو المجني علیھ أو وارثھ ھو سبب لانقضاء الدعوى الج
من اللائحة التنفیذیة لنظام ) الثالثة والأربعون(الخاصة، فقد نصت المادة 

٤٣٣شــوقي عــلام، صـــ . ٕانظــر إیقــاف ســیر الــدعوى الجنائیــة وانهاؤهــا بــدون حكــم، د١
). مرجع سابق(
من اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة الصادرة بقرار مجلس الوزراء ) ١٠(المادة ٢

. هـ٢١/٣/١٤٣٦، وتاریخ )١٤٢(رقم 
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إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقھ، فلا : (الإجراءات الجزائیة على أنھ
السابعة (یجوز رفع الدعوى الجزائیة العامة، إلا بمقتضى مانصت علیھ المادة

، فھنا تقریر لحق المدعي ١..)حةمن اللائ)الرابعة (من النظام، والمادة ) عشر
بالحق الخاص بالتنازل عن دعواه، فإن كل صلح جائز بین المسلمین إلا 
ًصلحا أحل حراما، أو حرم حلالا، والصلح كسبب من أسباب سقوط العقوبة  ً ً

، ومن كان ٢جائز في جرائم القصاص والدیة، ولا أثر لھ على باقي العقوبات 
أكثر من الدیة، وبقدرھا، وأقل منھا لا أعلم لھ قصاص فلھ أن یصالح عنھ ب

قال رسول الله : ًفیھ خلافا، لماروى عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال
ُمن قتل عمدا دفع إلى أولیاء المقتول، فإن شاؤوا : " صلى الله علیھ وسلم ً

ِقتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدیة، ثلاثین حقة، وثلاثین جذعة، وأربعین خلفة،  ُ
ولاخلاف بین الفقھاء في جواز الصلح على ٣،٤"وا علیھ فھو لھم وماصلح

القصاص، وأن القصاص یسقط بالصلح، ویصح أن یكون الصلح عن 
، وقد جاءت الشریعة ٥القصاص بأكثر من الدیة، وبقدرھا، وبأقل منھا

: الإسلامیة بالحث والترغیب بالعفو عن كل سوء لحق بالانسان، قال تعالى

التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة الصادرة بقرار مجلس الوزراء من اللائحة ) ٤٣(المادة ١
. هـ٢١/٣/١٤٣٦، وتاریخ )١٤٢(رقم 

). مرجع سابق(٣٦١زكي شناق، صـ . النظام الجنائي السعودي، د٢
: ، تحقیــق وضــبط ٢٦٢٦، رقــم الحــدیث ٦٤٦الــسنن، لابــن ماجــه، المجلــد الثالــث، صـــ ٣

ــؤوط، وعــادل مرشــد، وم ــي، وعبــداللطیف حــرز االله، الناشــرشــعیب الأرن مؤســسة : حمــد بلل
هـ؛ والمسند للإمام أحمد، المجلد التاسع عشر، ١٤٣٠الرسالة، الجزء الأول، الطبعة الأولى 

دار الحــدیث، الطبعــة : أحمــد شــاكر، وحمــزة الــزین، الناشــر: ، شــرحه)٦٧١٧(رقــم الحــدیث 
. هـ١٤١٦الأولى 

عبــداالله التركــي، و . ، تحقیــق د٥٩٥عــشر، صـــ المغنــي لابــن قدامــه، المجلــد الحــادي ٤
. هـ١٤١٧دار عالم الكتب، الطبعة الثالثة : عبدالفتاح الحلو، الناشر

عبـدالقادر عـودة، المجلـد / ًالتشریع الجنـائي الإسـلامي مقارنـا بالقـانون الوضـعي، تـألیف ٥
.، الناشر دار الكاتب العربي١٦٧الثاني، صـ 



-٢٤١٠-

ُفاعفوا{ ُصفحواوَاَْ ٌحتى یأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر َْ ْ َ ْ َ َ َِ ِ َِ ٍ َ ُ ٰ ٰ َِّّ َ َ ِ ِ َُّ ََّّ ِ َ وقولھ ١}ْ
ُوأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا{: تعالى َ َ َ ُ َ ْ ََ ٰ َّ ََ ْ ْ ُِ َ َالفضلَ ْ َ ْبینكمْ ُ َ ْ َإن الله بما تعملون َ َُّ َ ْ ََ ِ َ َِّ

ٌبصیر  ُوسارعوا{: وقولھ٢}َِ َ َإلى مغفرةٍَِ َِ ْ َٰ ُمن ربكم وجنةٍ عرضھا السماوات ِ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ِّ َّ َِّّ ُْ
َوالأرض أعدت للمتقین الذین ینفقون في السراء والضراء والكاظمین  َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّْ َّ ْ َْ َّ َّ َ َّ َّ ُ ُ ُ ْ َِ ِ ُ ْ ُ َ

َالغیظ ْ َ َوالعافینْ ِ َ ِعن الناس والله یحب المحسنینَْ ِ ِْ ُ ُّ ُ َ َْ ُ ِ َِّ َّ{٣ .

:ح أو الصفحویشترط في التنازل أو الصل

أن یصدر الصفح من المجني علیھ المتضرر من الجریمة، أو من قبل الوكیل -١
. الخاص بذلك

ًأن یكون المجني علیھ الذي قام بالصفح بالغا، وعاقلا، وأھلا للمسؤولیتین -٢ ً ً
.الجزائیة والمدنیة

.أن یصدر الصفح عن جمیع المدعین بالحقوق الشخصیة-٣

.ور الحكم الباتأن یتم الصلح قبل صد-٤

٤. أن لا یعلق الصفح على شرط-٥

وحق العفو للمجني علیھ إن كان على قید الحیاة، ولورثتھ ھذا الحق 
ًإن كان میتا، وبالعفو تنقضي الدعوى الجزائیة الخاصة، ولایمنع انقضاء 
الدعوى الجزائیة الخاصة، من الاستمرار في الدعوى الجزائیة العامة، متى ما 

التحقیق والادعاء العام مصلحة من تحریك الدعوى الجزائیة بحق رأت ھیئة 
. المتھم

:قیام مانع من موانع المسؤولیة-٣

.١٠٩سورة البقرة آیة رقم ١
.٢٣٧سورة البقرة آیه رقم ٢
.١٣٤-١٣٣سورة ال عمران آیة رقم ٣
محمـد علـي الحلبـي، . ، د١٧٧الوسیط في شرح قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة، صــ ٤

. ١٩٩٦مكتبة دار الثقافة : الجزء الأول، الناشر 



-٢٤١١-

المسؤولیة الجنائیة ھي المعبر عنھا بتحمل التبعیة، وتعني تحمل "
الإنسان العاقل نتائج الأفعال المحرمة التي یرتكبھا وھو مختار قاصد 

١"للعصیان

المسؤولیة الجنائیة تقوم على "لبعض أن ومن ھذا التعریف یرى ا
أھلیة التكلیف، والإدراك، والإختیار، فإذا وجدت ھذه الأسس : ثلاثة أسس

الثلاثة، وجدت المسؤولیة الجنائیة، وإذا فقد أحد ھذه الأسس، ارتفعت 
مسؤولیة الجاني عن أفعالھ المحرمة، وفقدان أحد ھذه الأسس یكون بوجود 

، ولاشك أن ٢"الجاني، أو اختیاره، أو ادراكھموانع تؤثر على أھلیة 
المسؤولیة الجنائیة تكون متحققھ متى ما توفر الخطأ والضرر والعلاقة 
السببیة بینھما أما لو أقر المتھم بإكراه؛ فإنھ لایترتب علیھ أي أثر بالنسبة 
للمقر، وھذا القدر متفق علیھ في الفقھ الإسلامي؛ وإن اختلفت المذاھب 

، كما أن زوال ركن من ٣في شروط الإكراه الذي یبطل الإقرار الإسلامیة
أركان الجریمة، كالقصد الجنائي، إما بالجنون، أوالإكراه، أوحالة الدفاع 
ًالشرعي فإنھ یعد عذرا معفیا من العقوبة، ومما یعد من الاعذار المعفیة من  ً

م (كي رقم العقاب، مانص علیھ نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم المل
، وھو العفو عن الراشي، أو الوسیط، عن العقوبة ٤ھـ ١٤٢١، لعام )٣٦/

الأصلیة والتبعیة إذا قام بالابلاغ عن الجریمة قبل اكتشافھا، فقد نصت المادة 
یُعفى الراشي أو الوسیط من العقوبة الأصلیة : " السادسة عشر بقولھا

ُوالتبعیة، إذا أخبر السلطات بالجریمة قبل اك ِتشافھاُ ِ."

مرجــع(١٣٢شــوقي عــلام، صـــ . ٕإیقــاف ســیر الــدعوى الجنائیــة وانهاؤهــا بــدون حكــم، د١
). سابق

اطروحـة مقدمـة (مراعاة حال الجاني في عقوبات جرائم الحـدود مـن خـلال موانـع تنفیـذها ٢
سـمیر باشـا، صــ : مـن جامعـة الجزائـر، اعـداد ) لنیل شهادة الدكتوراة في العلوم الإسلامیة 

. هـ١٤٣٠-هـ ١٤٢٩د محمد علي فركوس عام .أ: ، اشراف١٧٢
، ٣٦٥محمــد ســلیم العــوا، صـــ . ي دراســة مقارنــة، دفــي أصــول النظــام الجنــائي الإســلام٣

. م٢٠٠٦نهضة مصر، الطبعة الأولى : الناشر
ــم ) ١٦(المــادة ٤ ــام) ٣٦/م (مــن نظــام مكافحــة الرشــوة، الــصادر بالمرســوم الملكــي رق لع

. هـ١٤٢١



-٢٤١٢-

وسیاسة المشرع نحو اعفاء الراشي في جریمة الرشوة من العقوبة 
.١إن اعترف، سیاسة تتفق وأحكام الشریعة

كما أن من موانع المسؤولیة أدى الموظف عملھ أو تنفیذه لأمر تجب 
، وأسباب الإباحة من حیث اجراءاتھا فإنھ یجب حفظ الدعوى؛ لعدم ٢"طاعتھ

كمة المختصة، أما في حالات موانع المسؤولیة، فقد جدوى الإحالة إلى المح
ًیحتاج الأمر الإحالة إلى للقضاء لا لمساءلتھ جنائیا، وإنما للتأكد من وجود 
ًالعذر، كمن یرتكب جریمة ثم یدعي أنھ كان مجنونا حین ارتكابھا، أو مكرھا،  ً

.٣ًأو مضطرا، أو نحو ذلك، وعارضھ المجني علیھ أو ورثتھ

:اب موضوعیةأسب: ًثانیا

وھي الأسباب المتعلقة بذات الواقعة أو الأدلة، ومدى نسبتھا للمتھم 
:وھي

.عدم كفایة الأدلة-١

.عدم صحة الواقعة-٢

.عدم معرفة الفاعل-٣

:وبیان ذلك على النحو الآتي

:عدم كفایة الأدلة-١

الأساس الذي تستند إلیھ سلطة التحقیق، في إصدار الأمر بأن لا وجھ 
الدعوى، ھو وجود أدلة لكنھا غیر كافیة لنسبة التھمة إلى فاعلھا، لإقامة

وتوجیھ الاتھام إلیھ، وتقریر إحالتھ إلى القضاء المختص، فإذا لم تكن الأدلة 

، الناشـــر دار ٣٦یاســر الأمیــر فـــاروق، صـــ . الاعتــراف المعفــي مـــن عقوبــة الرشـــوة، د١
. م٢٠١١دیدة، الطبعة الأولى عام الجامعة الج

حقوق الإنسان المتهم في مرحلة التحقیق فـي النظـام الإجرائـي الـسعودي، دراسـة مقارنـة ٢
ــى ١٧٩محمــد ضــمیان العنــزي، صـــ / الأســتاذ  ، منــشورات الحبلــي الحقوقیــة، الطبعــة الأول
. م٢٠١٠

/ لجزائیــة العربیـــة، د موانــع المــسؤولیة الجنائیـــة فــي الــشریعة الإســـلامیة والتــشریعات ا٣
. هـ١٤٣٥نشر إحسان، الطبعة الأولى : الناشر٣٥مصطفى ابراهیم الزلمي، صـ 



-٢٤١٣-

كافیة بدرجة ترجح توجیھ الاتھام، تصدر سلطة التحقیق الأمر بأن لا وجھ 
.١ًلإقامة الدعوى، وتفرج عن المتھم المحبوس احتیاطا 

من نظام ) ١٢٤(د نصت المادة الرابعة والعشرون بعد المائة وق
: الإجراءات الجزائیة

ِإذا رأى المحقق بعد انتھاء التحقیق أن الأدلة غیر كافیة، أو أنھ لا وجھ لإقامة ( ِ ِّ ُ
ُالدعوى، فیوصي رئیس الدائرة بحفظ الدعوى، والإفراج عن المتھم الموقوف، 

ًویعد أمر رئیس الدائرة بتأیید ذلك نافذا، إلا في .ًإلا إذا كان موقوفا لسبب آخر ِ ُ
ُالجرائم الكبیرة، فلا یكون الأمر نافذا إلا بمصادقة رئیس ھیئة التحقیق  ً ِ

ُوالادعاء العام أو من ینیبھ ُ.

ُویجب أن یشتمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بني علیھا، 
ُویبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن لھ حق  المطالبة بالحق الخاص أمام َُّ

من ھذا النظام، وإذا كان قد ) السادسة عشر(المحكمة المختصة وفق المادة 
ِتوفي، فیكون التبلیغ لورثتھ جمیعھم في محل إقامتھ، ویكون التبلیغ المذكور  ِ
ًآنفا وفق نموذج یعد لذلك، ویوقعھ المحقق ورئیس الدائرة، وتسلم صورة 

بعد التوقیع على الأصل -لحق الخاص أو ورثتھ مصدقة منھ إلى المدعي با
لتقدیمھا إلى المحكمة المختصة، ویسري ذلك على الأمر بحفظ -بالتسلیم 

.٢)من ھذا النظام) الرابعة والستین(الأوراق المنصوص علیھ في المادة 

فیتضح من خلال المادة السابقة، أن محقق القضیة بعد تمحیصھ 
ة، یقوم بتقدیرھا؛ لمعرفة مدى ملاءمتھا لاتھام للأدلة، والتحقیق في القضی

الجاني من عدمھ، فإذا ترجح لدیھ عدم كفایة الأدلة لتوجیھ الاتھام للجاني، 
فإنھ یوصي بحفظ الدعوى، أما إذا كانت الأدلة كافیة لتوجیھ الاتھام للجاني، 
والشبھة تدور حولھ، فتحال كامل أوراق القضیة إلى المحكمة المختصة للنظر

.فیھا، ولا یتم الأمر بحفظ الدعوى

. أصــول التحقیــق الجنــائي وتطبیقاتهــا فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة، دراســة مقارنــة، د١
ــدین، صـــ ــاج ال ــدالرحمن ت ــك فهــد ٢٧٧مــدني عب ــة المل ، معهــد الإدارة العامــة، فهرســة مكتب

. هـ١٤٢٥ام الوطنیة ع
/ م(من نظام الإجراءات الجزائیة الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ) ١٢٤(و ) ٦٣(المادتین ٢
. هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢وتاریخ ) ٢



-٢٤١٤-

والمقصود بأن الأدلة لاتكفي لإدانة المتھم، أنھ یوجد متھم، وتوجد 
واقعة، وتوجد أدلة، لكن الأدلة غیر كافیة على نسبة الواقعة المذكورة إلى 

.المتھم الحاضر، ومن ثم، لیس ھناك دلیل یرجح إدانتھ

التحقیق والادعاء من مشروع لائحة ھیئة) ٥٥(وقد نصت المادة 
یصدر قرار حفظ التحقیق من المحقق إذا توافرت إحدى -٢: (... العام على

:الحالات الآتیة

عدم توفر أدلة على ارتكاب المتھم للفعل المنسوب إلیھ، أو عدم صحة -ج
.١..)الوقائع المنسوبة إلیھ

: عدم صحة الواقعة-٢

تھا، وھذا یعني أن أن الأدلة غیر موافقة لإثبات الواقعة في حد ذا
ھناك ادعاء بحصول واقعة، لكن الأدلة المطروحة لاتكفي لإثبات حصولھا، 
وفي ھذه الحالة یستوي وجود المتھم وعدم وجوده، فالعبرة ھي بحصول 

.٢الواقعة من عدمھ

أما إذا كانت الأدلة ضعیفة، ولاترقى أن تثبت الواقعة، فھنا سلطة 
من ) ٥٥(من المادة ) ج(نا في الفقرة المحقق في حفظ الدعوى كما مر مع

مشروع لائحة ھیئة التحقیق والإدعاء العام، ومتى ما قویت الأدلة والقرائن 
على صحة الواقعة فتسمع، ویتم النظر فیھا، وفحصھا، والتأكد منھا، وھنا 
تتضح السلطة التقدیریة للمحقق في تقدیر الأدلة الكافیة لرفع الدعوى 

. عدمھاللمحكمة المختصة من 

: عدم معرفة الفاعل-٣

ًالدعوى الجزائیة لاتكتمل وتكون صالحة للنظر فیھا إلا بوجود متھما 
في الجریمة، قد تثبت الجریمة من حیث صحة وقوعھا، ووجود شخص 
متسبب بھا، ولكن إذا لم یعرف من ھو الجاني والفاعل لتلك الجریمة، فھنا 

ري، ویجب ألا یتم التصرف یتم الطلب من الشرطة مواصلة البحث والتح

. من مشروع لائحة هیئة التحقیق والإدعاء العام) ٥٥(المادة ١
جـع مر(٤٥٨ٕانظر إیقاف سیر الدعوى الجنائیة وانهاؤها بدون حكم، د شوقي علام، صـــ ٢

). سابق



-٢٤١٥-

بالحفظ إلا بعد استنفاد كل الوسائل؛ لتقویة معرفة الفاعل وبعد فوات وقت 
.١مناسب

من مشروع لائحة ھیئة التحقیق والادعاء ) ٥٥(وقد نصت المادة 
یصدر قرار حفظ التحقیق من المحقق إذا توافرت إحدى -٢: (... العام على

:الحالات الآتیة

ًلایزال مجھولا، في ھذه الحالة یكلف المحقق إذا كان الفاعل-د
.٢.. )الجھات الأمنیة باستمرار البحث والتحري للتعرف على الفاعل

والقرار الصادر بحفظ التحقیق لا یمنع من إعادة فتحھ مرة أخرى؛ 
ُمتى عرف الجاني، أو ظھرت أدلة جدیدة من شأنھا تقویة الاتھام ضد 

.٤ًا إلى أن یعثر على الفاعل ، والحفظ ھنا یكون مؤقت٣المتھم

القرار : (وقد نصت المادة الخامسة والعشرون بعد المائة على أن
الصادر بحفظ الدعوى لایمنع من إعادة فتح ملف القضیة والتحقیق فیھا مرة 
أخرى، متى ظھرت أدلة جدیدة من شأنھا تقویة الاتھام ضد المدعى علیھ، 

د، والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم ویعد من الأدلة الجدیدة، شھادة الشھو
.٥)یسبق عرضھا على المحقق 

، الناشــر ١٩١عبــدالفتاح مــراد، صـــ . أوامــر وقــررات التــصرف فــي التحقیــق الجنــائي، د١
. م١٩٩٩الهیئة القومیة لدار الكب والوثائق الرسمیة 

. من مشروع لائحة هیئة التحقیق والإدعاء العام) ٥٥(المادة ٢
، مكتبـة العبیكـان، ٢١٠عبـداالله آل خنـین، صــ . المحقق الجنائي في الفقـه الإسـلامي، د٣

. هـ١٤٢٦الطبعة الأولى 
حامــد / المركــز القــانوني لهیئــة التحقیــق والادعــاء العــام فــي الــدعوى الجنائیــة، اعــداد ٤

ًرســالة مقدمــة اســتكمالا لمتطلبــات الحــصول علــى دبلــوم دراســات (، ١٧٤الــسحیمي، صـــ 
أحمــد حامــد . د/ شــراف مــن معهــد الإدارة العامــة بالریــاض، ا) النظمــة المعــادل للماجــستیر 

. هـ١٤٢٧البدري محمد عام 
وتـاریخ ) ٢/ م(من نظام الإجراءات الجزائیة الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم ) ١٢٥(المادة ٥

. هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢
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:١أسباب الملاءمة : ًثالثا

ھو قرار المحقق، أو عضو الھیئة، أن مصلحة المجتمع تكمن في عدم 
، فالجریمة إذا اكتملت أركانھا وكانت صالحة ٢تحریك الدعوى الجنائیة

صلحة معینة، أو سبب لتحریكھا إلى المحكمة المختصة، فإنھ قد تظھر م
مناسب وملاءمة في عدم تحریك الدعوى الجزائیة إلى المحكمة المختصة، 
ًفیتم حفظ الدعوى بناء على ذلك، ویظھر الحفظ الملاءم مستخدما في النظام 
كما في نظام المخدرات والمؤثرات العقلیة كما سبق الحدیث عن ذلك، فإنھ 

والمؤثرات العقلیة أن یقرر یمكن للمحقق في قضایا استعمال المخدرات
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات ) ٤٢/٢(ولاعتبارات عددتھا المادة 

العقلیة، عدم ملاءمة إحالة المتھم إلى المحكمة، وبالتالي حفظ الدعوى بحقھ 
، ومثل ھذه الأسباب الملاءمة موجودة في الفقھ الإسلامي سواء في ٣

تصرف ولي الأمر المنوط بالمصلحة التي الاستحسان أوالمصالح المرسلة أو
سبق الحدیث عنھا، فاستحسان الحفظ لسبب ملاءم وللمصلحة المرجوة 
والغالبة على عقاب الجاني، و إعطاء الجاني فرصة لتصحیح مابدر منھ، أمر 
محمود ویحقق مصلحة معتبرة شرعا، فالشریعة الإسلامیة توازن بین 

. ٤بین مصلحة المجني علیھ والمتھممصلحتي المجتمع والفرد، كما توازن

فالحاصل أن الفقھ الإسلامي یأخذ بمبدأ الملاءمة سواء كان للمصلحة 
العامة أو لعدم الأھمیة وذلك لتفاھة الضرر أو حصول العفو والصلح بین 
المجني علیھ والجاني، وذلك من خلال ماسبق ذكر ه في الاستحسان أو 

، أوامـر وقـرارات )مرجـع سـابق(٢٧٧مـدني تـاج الـدین، صــ . أصول التحقیـق الجنـائي، د١
). مرجع سابق(١٩٨لفتاح مراد، صـ عبدا. التصرف في التحقیق الجنائي، د

ــة ٢ ــي المملكــة العربی ــة ف ــة الجنائی ــة التحقیــق والإدعــاء العــام ودورهــا فــي نظــام العدال هیئ
، الناشـر أكادیمیـة نـایف العربیـة للعلــوم ٢٤٠الـسعودیة، فیـصل بـن معـیض القحطـاني، صـــ 

. هـ١٤٢٠الأمنیة، الطبعة الأولى 
مرجـع (٢٩٤زكـي محمـد سـناق، صــ . یـة الـسعودي، دالوجیز فـي نظـام الإجـراءات الجزائ٣

). سابق
ـــ ٤ مرجــع (٣٢٩ٕإیقــاف ســیر الــدعوى الجنائیــة وانهاؤهــا بــدون حكــم، د شــوقي عــلام، صـ

). سابق
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مر المنوط بالمصلحة، وھو المتقرر في المصالح المرسلة أو تصرف ولي الأ
نظام الإجراءات الجزائیة في المملكة لعربیة السعودیة من خلال المواد 

. النظامیة المتعلقة بحفظ الدعوى التي مر ذكرھا
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یجوز رغم ثبوت الواقعة، وتوافر أركان الجریمة أن تقرر حفظ 
راق، إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام، أو عدم الأھمیة عدم تحریك الأو

، ویكون لحفظ الدعوى للملاءمة صفة قضائیة؛ ١الدعوى الجنائیة قبل المتھم 
. كونھا صدرت من المحقق المختص بھئیة التحقیق والإدعاء العام

ویرجع تقدیر أسباب الحفظ للملاءمة إلى محقق القضیة، الذي یملك 
تقدیریة تخولھ تقدیر السبب الملاءم؛ فقد یكون الحفظ لتفاھة الضرر سلطة 

الناتج عن الجریمة، أو بجبر الضرر، أو حصول الصلح والعفو بین المتھم 
والمجني علیھ أو ولیھ، أو حمایة للعلاقة الاجتماعیة والروابط الأسریة 

رة الواحدة، كالقضایا الزوجیة، أو التي تكون بین الجیران أو بین أفراد الأس
أو كانت ھناك اعتبارات ومصالح عامة یكون الحفظ أولى من تحریك الدعوى، 

.ًالذي قد یجعل في تحریكھا ضررا أعظم من الجرم نفسھ أو لدواعي إنسانیة

فقد ترى ھیئة التحقیق والإدعاء العام بعد التحقیق في الواقعة، أنھا 
امھا في التحقیق، ومع ذلك ثابتة من قبل المتھم من الأدلة التي توافرت أم

تكون الواقعة قلیلة الأھمیة، أو أنھا تافھة بالمقارنة بالعقوبة التي قد تفضي 
، وقد نص مشروع اللائحة التنظیمیة لنظام ھیئة التحقیق والإدعاء العام ٢بھا

: في المادة الرابعة والخمسین على مایلي

ت وقوع الأفعال یجوز حفظ التحقیق في قضایا التعزیر ولو بعد ثبو(
:الجرمیة، بعد موافقة لجنة إدارة الھیئة في الحالات التالیھ

ً.إذا كان الخطر أو الضرر الناتج عن القضیة طفیفا-أ

عبدالفتاح مـراد، / انظر أوامر وقررات التصرف في التحقیق الجنائي وطرق الطعن فیها، د١
).مرحع سابق (١٩٨صـ 

نظـــام الإجـــراءات الجزائیـــة الـــسعودي ومـــشروع لائحتـــه التنفیذیـــة اجـــراءات التحقیـــق فـــي٢
یوسـف المحبـوب، صــ / ومشروع اللائحة التنظیمیـة لنظـام هیئـة التحقیـق والإدعـاء العـام، د

).مرجع سابق ( ٣٨٣
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إذا كانت الملاحقھ الجنائیة تولد فضیحة تفوق بضررھا ما یمكن أن تحققھ -ب
.من نتائج، أو عقاب، وكان ھذا الضرر أشد من ضرر الجریمة

من شأن المحاكمة استفحال الخطر، وزیادة العداوة، والخصومات، إذا كان -ج
. على نحو یھدد بارتكاب جرائم جدیدة

إذا ارتأت الجھة الحكومیة المدعیة، أن لا مصلحة لھا في استمرار ملاحقة -د
ً.أحد منسوبیھا جنائیا

ًإذا كان الفعل الجرمي ناتجا عن إھمال الأبوین، أو الأبناء، ولم یتأذ أحد غیر -ھـ
.أفراد الأسرة

إذا سحب المتضرر دعواه في القضایا التي یكون تحرك الدعوى العامھ فیھا -و
.بناء على ادعائھ

وقع تجاوز یمكن تبریره في مباشرة حق الولایة، أو التعلیم، أو واجبات -ز
.الوظیفة

التخالص في الجرائم المالیة، أو المتعلقة بالمصالح الفردیة، وإزالة المتھم -ح
.أثر الجریمة فور مطالبتھ بذلك

َالاكتفاء بما لحق المتھم من مشقة إجراءات القبض والتحقیق-ط َ ِ.

١.الحرص على عدم اختلاط الشباب بالمجرمین في السجون ودور التوقیف-ي

ال المخدرات، والمؤثرات العقلیة، أن یقرر ویمكن للمحقق في قضایا استعم
من نظام المخدرات والمؤثرات ) ٤٢/٢(ولاعتبارات عددتھا المادة 

: العقلیة وھي

ً.عاما٢٠ألا یتجاوز عمر المتھم -أ
ألا تقترن جریمة الاستعمال أو التعاطي بجریمة جنائیة تستدعي النظر -ب

ً.شرعا
دث مروري نتج عنھ ألا تقترن جریمة الاستعمال أو التعاطي بحا-ج

. ًوفیات، ورتب في ذمتھ حقوقا خاصة

٥٤مشروع اللائحة التنفیذیة لنظام هیئة التحقیق والإدعاء العام المادة ١
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أي مقاومة شدیدة تحدث –عند ضبطھ –ألا یكون قد صدر من المتھم -د
عدم ملاءمة إحالة المتھم إلى ١)ًضررا لسلطة القبض أو غیرھم 

.٢المحكمة، وبالتالي حفظ الدعوى بحقھ 
ع منطقة وقد صدر تعمیم فضیلة رئیس ھیئة التحقیق والادعاء بفر

الریاض المشار إلیھ في الفصل التمھیدي، والمتضن الحفظ لأسباب ملاءمة، 
وقد جرى علیھ العمل من قبل المحققین المختصین؛ مما ساھم في تحقیق 
المصلحة العامة، واعطاء فرصة للمتھم، وتخفیف العبء على المحاكم 

. المختصة

وتـاریخ ) ٣٩/م (رات العقلیة الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم نظام مكافحة المخدرات والمؤث١
. هـ٨/٧/١٤٢٦
مرجـع (٢٩٤زكـي شـناق، صــ / انظر الوجیز فـي نظـام الإجـراءات الجزائیـة الـسعودي، د ٢

). سابق
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المبحث الثالث

بب من أسباب حفظ الدعوى ضوابط وتطبيقات مبدأ الملاءمة كس
الجزائية




سلطة التحقیق تتمتع بسلطة تقدیریة في تحریك الدعوى إلى المحكمة 
المختصة، أو الأمر بحفظھا وانھائھا؛ وذلك متى ما قدرت أن مصلحة المجتمع 

مبدأ ًتقتضي ذلك، ویستند ھذا التصرف في الدعوى بعدم رفعھا بناء على 
الملاءمة إلى أسباب عدیدة، یمكن اجمالھا في مراعاة المصلحة العامة 
للمجتمع، ومصلحة المتھم، والمجني علیھ في الجریمة، وكذلك مراعاة 
الجانب الإنساني برعایة العلاقات الاجتماعیة كالخصومة بین الجیران، 

طبیق والروابط الأسریة كالخصومة بین الزوجین أو الأقارب، وقد یؤدي ت
من نظام ) السابعة عشر(العقاب إلى الإضرار بالنظام العام، وقد نصت المادة 

لاتجوز إقامة الدعوى الجزائیة أو إجراء : (الإجراءات الجزائیة على أنھ
ًالتحقیق في الجرائم الواجب فیھا حق خاص، إلا بناء على شكوى من المجني 

لجھة المختصة، إلا إذا رأت علیھ، أو ممن ینوب عنھ، أو وارثھ من بعده إلى ا
ھیئة التحقیق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقیق في ھذه 

؛ فھنا المنظم نص على تفویض ھیئة التحقیق والادعاء العام ١)الجرائم 
بسلطة تقدیریة؛ لتحدید المصلحة العامة في رفع الدعوى العامة، ومن ملك 

ع الدعوى الجزائیة، فھو یملك الحق في حق تقدیر المصلحة العامة في رف
حفظھا للمصلحة العامة، وفي ھذا المبحث سیكون الحدیث من خلال مطلبین، 

.عن اعتبارات المصلحة العامة وتطبیقاتھا في النظام السعودي

وتـاریخ ) ٢/ م(من نظـام الإجـراءات الجزائیـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ) ١٧(المادة ١
. هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢
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مصالح متعددة، ثم طرح إن أساس مبدأ الملاءمة ھو الموازنة بین 
أحداھا طالما أن فائدتھا منعدمة، أو قلیلة، بجوار ماتحقق المصلحة الأخرى 

.في حالة قیامھا

فإذا رأینا في حالة معینة أن العقوبة لاتحقق الھدف منھا في النفع 
الاجتماعي، بل على العكس قد یؤدي تطبیقھا إلى مضار تفوق الجریمة ذاتھا، 

١. ئم عدم تحریك الدعوى الجنائیة أو رفعھا إلى القضاءفحینئذ یكون الملا

والشریعة الإسلامیة جاءت بمراعاة المصالح، وتقدیم المصلحة 
إذا تعارضت : الأقوى على الأخرى، والقاعدة الفقھیة تنص على أنھ

. مصلحتان، تقدم الأعلى، وإذا تعارضت مفسدتان، ترتكب الأدني

حول ما إذا كان إقامة عقوبة وإن كان الفقھ الشرعي قد اختلف 
التعزیر واجب على ولي الأمر أم حق لھ، فإن الجمیع اتفقوا على جواز العفو 

.٢عن العقوبة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك

فإن تفرد التعزیر بحق السلطنة، وحكم : قال الماوردي رحمھ الله
لح في العفو التقدیم ولم یتعلق بھ حق آدمي، جاز لولي الأمر أن یراعي الأص

.٣أو التعزیر 

فولي الأمر لیس لھ الحق في العفو عن الحقوق الخاص، وإنما 
سلطتھ في الجریمة المعاقب علیھا بعقوبة تعزیریة، فإن ولي الأمر یقدر 

.الأصلح إما العقوبة أو العفو

٢٩١شــوقي عــلام، صـــ . ٕر ایقــاف ســیر الــدعوى الجنائیــة وانهاؤهــا بــدون حكــم، دانظــ١
). مرجع سابق (
٢٦١-٢٦٠صــــ، ١/انظـــر التـــشریع الجنـــائي الإســـلامي للأســـتاذ عبـــدالقادر عـــودة، ج ٢
). مرجع سابق(
أحمـد . تحقیـق، د٣١٢الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، لإبي الحسن الماوردي، صــ ٣

. هـ١٤٠٩دادي، الناشر مكتبة دار ابن قتیبة بالكویت، الطبعة الأولى البغ
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ًوللمصلحة العامة اعتبارات تكون سببا في حفظ الدعوى، منھا أن لا 
ًلى السلطة القضائیھ أعظم ضررا من الجریمة ذاتھا، وفي یكون رفع الدعوى إ

، ومن المصلحة التي ١)أقیلوا ذي الھیئات عثراتھم إلا في الحدود : (الحدیث
ًتكون سببا في حفظ الدعوى عدم اختلاط المتھم بالمجرمین داخل التوقیف أو 
السجن، فیكون الضرر أعظم من الإصلاح والتھذیب بالنسبة للمتھم، خاصة 
ممن لیس لھ سوابق أو قضایا جنائیة، وكذلك الحفظ لاعتبارات مصالح 
ًسیاسیة أعظم نفعا من المحاكمة والسیر في الدعوى، ومراعاة العلاقات 
الاجتماعیة بین الجیران، والروابط الأسریة بین أفراد الأسرة كالزوجین والأب 

أي خلل، مع أبنائھ، وھذا جانب إنساني اجتماعي ینبغي الحفاظ علیھ من
وكذلك العفو الشامل من ولي الأمر، وقد تضمن مشروع اللائحة التنظیمیة 

: لنظام ھیئة التحقیق والإدعاء العام في المادة الرابعة والخمسین على ما یلي

یجوز حفظ التحقیق في قضایا التعزیر ولو بعد ثبوت وقوع الأفعال (
-ومن تلك الحالات-: ت التالیةالجرمیھ بعد موافقة لجنة إدارة الھیئة في الحالا

...

إذا كانت الملاحقھ الجنائیة تولد فضیحة تفوق بضررھا ما یمكن أن تحققھ -ب
.من نتائج، أو عقاب، وكان ھذا الضرر أشد من ضرر الجریمة

إذا كان من شأن المحاكمة استفحال الخطر، وزیادة العداوة والخصومات -ج
.ةعلى نحو ما یھدد بارتكاب جرائم جدید

إذا ارتأت الجھة الحكومیة المدعیھ، أن لا مصلحة لھا في استمرار ملاحقة -د
. ًأحد منسوبیھا جنائیا

. الحرص على عدم اختلاط الشباب بالمجرمین في السجون ودور التوقیف-ي

ویتضح من مشروع لائحة ھیئة التحقیق والادعاء العام، أنھا تضمنت 
حفظ الدعوى الجزائیة، وجرى العمل ًجملة من المصالح التي تكون سببا في

مرجـــع ) (٤٣٧٥(رواه أبــو داود فـــي ســـننه، كتـــاب الحـــدود، بـــاب الحـــد یـــشفع فیـــه رقـــم ١
: شـرحه) ٢٥٣٠(، رقم الحـدیث ٧١، والمسند للإمام أحمد المجلد التاسع عشر، صـ )سابق

.هـ١٤١٦، الطبعة الأولى دار الحدیث: أحمد شاكر وحمزة الزین، الناشر
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في ھیئة التحقیق والادعاء العام على اعتبار تلك المصالح وتقدیرھا في الحفظ 
.والموازنة، بینھا وبین تحریك الدعوى من قبل المحقق المختص
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المبحث الرابع

ًآثار حفظ الدعوى الجزائية استنادا لمبدأ الملاءمة

إیقاف السیر في : آثار لعل أھمھاحفظ الدعوى الجزائیة تترتب علیھ
، وكذلك الإفراج عن المتھم ١الدعوى الجزائیة عند المرحلة التي بلغتھا

ًالموقفوف إذا لم یكن موقوفا لسبب آخر؛ وذلك لزوال السبب الموجب 
) ١٢٤(للتوقیف، واستمراره، فقد نصت المادة الرابعة والعشرون بعد المائة 

ِرأى المحقق بعد انتھاء التحقیق أن الأدلة غیر إذا: (من ذات النظام على أنھ ِ ِّ ُ
كافیة، أو أنھ لا وجھ لإقامة الدعوى، فیوصي رئیس الدائرة بحفظ الدعوى 

َّوبالإفراج عن المتھم الموقوف، إلا إذا كان موقوفا لسبب آخر ، ومن ٢...)ًُ
) الحادیة والتسعون(الآثار الفصل في الأشیاء المضبوطة، فقد نصت المادة 

یجب عند صدور أمر بحفظ الدعوى، : (من نظام الإجراءات الجزائیة على أنھ
أن یفصل في كیفیة التصرف في الأشیاء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم 

، كما أن ھناك آثار ٣)في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردھا أمام  المحكمة 
لحفظ بحقھ، لحفظ الدعوى تتعلق بالمدعي بالحق الخاص، ولمن صدر أمر ا

وسأتطرق إلى ذلك من خلال مبحثین كل مبحث یندرج تحتھ مطلبان على نحو 
:مایلي

٣٨٧یوسـف المحبـوب، صــ . إجراءات التحقیق في نظام الإجراءات الجزائیة الـسعودي، د١
). مرجع سابق(
وتـاریخ ) ٢/ م(من نظام الإجراءات الجزائیة الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم ) ١٢٤(المادة ٢

. هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢
وتـاریخ ) ٢/ م(الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم من نظـام الإجـراءات الجزائیـة) ٩١(المادة ٣

. هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢
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حفظ الدعوى تتعلق بالمتھم الذي صدر بحقھ، وحفظ الدعوى ینتج 
عنھا آثار خاصة بھ، منھا اعلان أمر حفظ الدعوى وحجیتھ، وقد نص نظام 

:ئیة على ذلك كما سیأتي بیانھ من خلال الآتيالإجراءات الجزا

إعلان الأمر بحفظ الدعوى: ًأولا

صدور الأمر بحفظ الدعوى للمستفید منھ، یترتب علیھ نفي التھمة 
ًعنھ خاصة إن كان الحفظ دائما، كأن یكون سبب الحفظ لعدم الجریمة، أو لعدم 

عدم توافر الأدلة معرفة الفاعل، أو ملائما، فقرار حفظ الدعوى المبني على
على نسبة التھمة إلى المدعى علیھ، نفي لمسؤولیة المدعى علیھ عن 

، ١الجریمة، ومن غیر المعقول تحمیلھ المسؤولیة في دعوى الحق الخاص
ولكي یدفع من صدر بحقھ أمر لحفظ التھمة عن نفسھ؛ فإنھ یتطلب إعلانھ 

كانت الدعوى كیدیة، وإبلاغھ بأمر الحفظ وفي ھذا مصلحة ظاھرة، وكذلك إذا
فمن صدر لحقھ أمر الحفظ لھ التمسك بھ أمام القضاء، كما أن في اعلان أمر 
الحفظ، یظھر جدیة سلطة التحقیق في اكمال الإجراءات اللازمة التي أدت 
لإصدار ھذا القرار، ولكي لایشعر من صدر بحقھ أمر الحفظ بأنھ تم إھمال 

حجة علیھ خاصة إذا كان الحفظ قضیتھ من قبل سلطة التحقیق، فإعلانھ
.للملاءمة

وباستقراء نظام الإجراءات الجزائیة، ولائحتھ التنفیذیة، ومشروع 
لائحة ھیئة التحقیق والإدعاء العام، لم أجد النص على اعلان من صدر لحقھ 

من ) الرابعة والستون(أمر حفظ الدعوى وھو المتھم، ولكن المنظم في المادة 
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على : (جزائیة نص على أنھنظام الإجراءات ال

المحقق إبلاغ المجني علیھ والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدھما 

مرجع (٢٩٧زكي محمد شناق صـ / انظر الوجیز في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي د١
). سابق



-٢٤٢٧-

، وإن كان النص ١)یكون الإبلاغ لورثتھ جمیعھم في مكان إقامة المتوفى 
خاص بالمجني علیھ والمدعي بالحق الخاص، إلا أنھ بالنظر إلى المصلحة فلا 

إعلان المتھم خاصة وأنھ طرف في القضیة، ومن حقھ إعلامھ بكل مانع من 
ماصدر فیھا، ولعل عدم نص المشرع على الإعلان لكون من صدر لحقھ 
مرتبط بالقضیة بشكل كبیر، فالاعلان حاصل لھ دون النص علیھ، بخلاف 
المدعي بالحق الخاص، أو رثتھ، أو المجني علیھ، فقد جاء النص على إعلانھ 

ل فیھ؛ لأنھ قد یغیب في جلسات التحقیق، كما أنھ یحق للمدعي بالحق والتفصی
الخاص، أو ورثة المجني علیھ، مواصلة حقھم الخاص لدى المحكمة 
المختصة ولو بعد حفظ الدعوى بالحق العام، ومن ھنا یتضح الفائدة الكبرى 

.في إعلانھم بأمر الحفظ
حجیة الأمر بالحفظ: ًثانیا

لھ حجیة خاصة بالمتھم، أي لمن صدر الحفظ الأمر بحفظ الدعوى 
بحقھ، وفي ذات الوقعة التي صدر بسببھا أمر الحفظ، ویترتب علیھ أنھ لا 
یجوز لأحد من المتھمین، أن یستند إلى حفظ التحقیق الذي صدر لمصلحة 

، ٢ًمتھم آخر مساھم معھ في الجریمة نفسھا، وكان مبنیا على أسباب شخصیة
ًمساھمون آخرون فینظر إلى سبب الحفظ، فإن كان مبنیا فإذا كان مع المتھم 

على أحوال خاصة كصغر سن المتھم، أو توفرت موانع المسؤلیة، فإن حجیة 
الأمر بالحفظ خاصة لمن صدرت لھ، أما إن كان سبب الحفظ لعدم الأھمیة، أو 
عدم صحة الواقعة، أو أن النظام لایعاقب علیھا، فإن جمیع المساھمین 

، وھنا لھ حجیة قویة ونھائیة فیكون الحفظ ٣حجیة في أمر الحفظیكتسبون 
ًدائما، وقد یكون الحفظ مؤقتا، حتى تظھر أدلة جدیدة لدى السلطة المختصة  ً

.وھي ھیئة التحقیق والادعاء العام، فھنا حجیتھ تزول بظھور أدلة جدیدة

وتـاریخ ) ٢/ م(من نظـام الإجـراءات الجزائیـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ) ٦٤(المادة ١
. هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢

ــسعودي، دانظــر اجــر٢ ــة ال یوســف المحبــوب، صـــ . اءات التحقیــق نظــام الإجــراءات الجزائی
).مرجع سابق(٣٨٧

ــم، د٣ ــدون حك ــة وانهاؤهــا ب ــدعوى الجنائی ــاف ســیر ال ٤٩٤شــوقي عــلام، صــــ . ٕانظــر ایق
).مرجع سابق(
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جزائیة حق خاص وصدر بھا أمر حفظ، فإنھ إذا تعلق في الدعوى ال
ینتج عنھ آثار خاصة بالمدعي بالحق الخاص حال حیاتھ، أو ورثتھ حال 
وفاتھ، أو عدم قدرتھ على المطالبة بحقھ؛ بسبب مالحقھ من ضرر أدى إلى 

:فقدان قدرتھ في المطالبة، وسیكون الحدیث في ھذا المبحث من خلال

وىإعلان الأمر بحفظ الدع: ًأولا

أوجب نظام الإجراءات الجزائیة ولائحتھ التنفیذیة على المحقق، 
إعلان وإبلاغ المدعي بالحق الخاص، والمجني علیھ، أو رثتھم بأمر الحفظ، 
وھذا الإجراء الواجب الاتباع لھ مصلحة خاصة للمدعي بالحق الخاص؛ إذ 

المجني یترتب على الإعلان بدء موعد الاعتراض على أمر الحفظ، فإذا أبلغ 
ًعلیھ أو المدعي بالحق الخاص أمر الحفظ، فإنھ یحق لھ نظاما أن یتظلم من 

من ) الخامسة والخمسون(من المادة ) الثانیة(قرار الحفظ، فقد نصت الفقرة 
للمجني علیھ وللمدعي (مشروع لائحة ھیئة التحقیق والإدعاء العام، على أن 

ًا كان صادرا من غیر لجنة بالحق الخاص التظلم من قرار حفظ التحقیق، إذ
.١)ًإدارة الھیئة، وإبداء أسباب ذلك كتابة خلال ثلاثین یوما من تاریخ تبلیغھ 

كما أن للمدعي بالحق الخاص مصلحة في معرفة مصیر دعواه، وقد 
من نظام الإجراءات ) ١٢٤(نصت المادة الرابعة والعشرون بعد المائة 

ل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي یجب أن یشتم: (.. .. الجزائیة على أنھ
ُبني علیھا، ویبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن لھ حق المطالبة بالحق  ُ َُّ

من ھذا النظام، ) السادسة عشر(الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة 
ِوإذا كان قد توفي فیكون التبلیغ لورثتھ جمیعھم في محل إقامتھ، ویكون  ِ

ًآنفا وفق نموذج یعد لذلك، ویوقعھ المحقق ورئیس الدائرة، التبلیغ المذكور
بعد التوقیع –وتسلم صورة مصدقة منھ إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثتھ 

لتقدیمھا إلى المحكمة المختصة، ویسري ذلك على –على الأصل بالتسلیم 

. من مشروع لائحة هیئة التحقیق والإدعاء العام) ٥٥/٢(المادة ١
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من ھذا ) الرابعة والستین(الأمر بحفظ الأوراق المنصوص علیھ في المادة 
.١)لنظام ا

من نظام الإجراءات الجزائیة ) الرابعة والستون(كما نصت المادة 
إذا صدر أمر بالحفظ، وجب على المحقق إبلاغ المجني علیھ : (على أنھ

والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدھما یكون الإبلاغ لورثتھ جمیعھم 
.٢)في مكان إقامة المتوفى

رثتھم لایكفي بالاتصال الھاتفي، أو وإبلاغ المدعي بالحق الخاص أو و
ًالتبلیغ الشفوي، بل لابد وأن یكون مكتوبا، ویؤخذ توقیع من تم تبلیغھ بأمر 

من ) الثالثة والأربعون(الحفظ، ویكون ذلك في سجل خاص، فقد نصت المادة 
یبلغ المحقق المجني علیھ : (اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة

الخاص أو ورثتھما بحسب الأحوال بأمر حفظ الأوراق كتابة، والمدعي بالحق 
.٣)ویوقع المبلغ العلم بھ في سجل خاص بذلك

من اللائحة التنفیذیة لنظام ) السابعة والثمانون(كما نصت المادة 
الرابعة (یشترط لحفظ الدعوى وفق المادة -١: (الإجراءات الجزائیة على أنھ

.إجراء من إجراءات التحقیقأن یسبقھ ) والعشرین بعد المائة

یحصل تبلیغ جمیع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ، بتسلیمھم -٢
صورة مصدقة من نموذج التبلیغ في مكان إقامة المدعي بالحق الخاص قبل 

.٤)وفاتھ، وإن تعددت أماكن إقامتھم

وتـاریخ ) ٢/ م(جراءات الجزائیة الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم من نظام الإ) ١٢٤(المادة ١
. هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢

وتـاریخ ) ٢/ م(من نظـام الإجـراءات الجزائیـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ) ٦٤(المادة ٢
. هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢

زراء من اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة الصادرة بقرار مجلس الو) ٤٣(المادة ٣
. هـ٢١/٣/١٤٣٦وتاریخ ) ١٤٢(رقم 

من اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة الصادرة بقرار مجلس الوزراء ) ٨٧(المادة ٤
. هـ٢١/٣/١٤٣٦وتاریخ ) ١٤٢(رقم 
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حجیة الأمر بالحفظ: ًثانیا

على ما بني علیھ تعتمد حجیة الأمر بحفظ الدعوى في الحق العام
الحفظ من أسباب، ففي الحق الخاص فإن المنظم السعودي أتاح حق المطالبة 
ومواصلة الدعوى للمدعي بالحق الخاص، والمجني علیھ، وقد نصت المادة 

للمجني علیھ أو من : (من نظام الإجراءات الجزائیة على أنھ) السادسة عشر(
الجزائیة في جمیع القضایا ینوب عنھ ولوارثھ من بعده، حق رفع الدعوى

.. .) التي یتعلق بھا حق خاص، ومباشرة ھذه الدعوى أمام المحكمة المختصة
من نظام الإجراءات ) ١٢٤(كما نصت المادة الرابعة والعشرون بعد المائة 

یجب أن یشتمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي : (.. .. الجزائیة على أنھ
َّبني علیھا، ویبلغ الأمر ُ ُللمدعي بالحق الخاص، وأن لھ حق المطالبة بالحق ُ

، )من ھذا النظام ) السادسة عشر(الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة 
وحجیة أمر حفظ الدعوى تكون مؤقتھ لحین ظھور أدلة جدیدة كشھادة 
الشھود، أو أوراق لم یسبق اطلاع المحقق علیھا، وقد نصت المادة الخامسة 

القرار الصادر بحفظ الدعوى لا یمنع من : (المائة على أنوالعشرون بعد
إعادة فتح ملف القضیة والتحقیق فیھا مرة أخرى، متى ظھرت أدلة جدیدة 
من شأنھا تقویة الاتھام ضد المدعى علیھ، ویعد من الأدلة الجدیدة شھادة 
الشھود، والمحاضر، والأوراق الأخرى التي لم یسبق عرضھا على   المحقق 

فحجیتھا مؤقتة، بخلاف الحفظ لأسباب قانونیة أو ملاءمة، فإن الحفظ ،١)
.یكون لھ حجیة دائمة

وتـاریخ ) ٢/ م(من نظام الإجراءات الجزائیة الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم ) ١٢٥(المادة ١
. هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢
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الخاتمة
الذي بنعمتھ تتم الصالحات، وبعد الانتھاء من ھذه الدراسة  الحمد 

:فإن لھا نتائج وتوصیات توصلت إلیھا وذلك على النحو الآتي

مي، وإنما ورد عن طریق أن مصطلح الملاءمة لم یرد في الفقھ لإسلا-١
.المصالح المرسلة، والاستحسان، وتصرفات ولي الأمر منوطة بالمصلحة

أن العمل بمبدأ الملاءمة في المملكة العربیة السعودیة قد ورد في نظام -٢
). ٤٢(مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلیة من خلال المادة 

وراق في المملكة العربیة أن أوامر حفظ الدعوى الجزائیة، وأوامر حفظ الأ-٢
السعودیة، كلھا تصدر من قبل المحقق المختص في ھیئة التحقیق والادعاء 

.العام
الأمر بحفظ الدعوى للملاءمة ورد في مشروع اللائحة التنظیمیة لنظام -٣

ھیئة التحقیق والادعاء العام، وبعض التعامیم الداخلیة لھیئة التحقیق 
.ى ذلكوالادعاء العام، وجرى العمل عل

الحفظ لأسباب ملائمة سواء للمصلحة العامة، أو لعدم الأھمیة، إنما ھي -٤
.سلطة تقدیریة للمحقق المختص بھیئة التحقیق والادعاء العام

الحفظ لأسباب ملاءمة لایشمل جرائم الحدود، ولا الجرائم الكبیرة المحددة -٥
).٢٠٠٠(في القرار الوزاري رقم 

ًءمة یكون خاصا لمن صدر بحقھ أمر الأمر بحفظ الدعوى لأسباب ملا-٦
.الحفظ

صدور التعمیم المنظم لأوامر حفظ الدعوى من قبل فضیلة رئیس فرع -٨
منطقة الریاض، لما یملكھ من صلاحیات في الإشراف على أعضاء ھیئة 
ًالتحقیق، واصدار ما یراه مناسبا لسیر العمل، فمثل ھذه التعامیم تخفف العبء 

.رصة للمتھم لتصحیح مسلكھعلى القضاء، وتعطي ف

أمر الحفظ الصادر من المحقق المختص، یتم بطبیعة قانونیة إداریة قضائیة -٩
.فھي ذات طابع خاص؛ إذ یمكن الرجوع في أمر الحفظ

سرعة إصدار وإقرار مشروع اللائحة التنظیمیة لنظام ھیئة التحقیق -١٠
ت المھمة في عمل أعضاء والإدعام العام، فبصدورھا تتضح الكثیر من الإجراءا

.ھیئة التحقیق والإدعاء العام
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إجراء مزید من البحوث والدراسات فیما یتعلق بأمر الحفظ الوارد في -١١
نظام الإجراءات الجزائیة، ومقارنة ذلك بأحكام الشرعیة الإسلامیة، خاصة وأن 

.سلامیةالأنظمة بالمملكة العربیة السعودیة تتمیز بأنھا مستمدة من الشریعة الإ

اصدار مدونة خاصة لأوامر حفظ الدعوى الجزائیة؛ لیتم الاستفادة منھا -١٢
.من قبل أعضاء ھیئة التحقیق والإدعاء العام، وتناقل الخبرات فیما بینھم

إقامة دورات وندوات لأعضاء ھیئة التحقیق والإدعاء العام، متعلقة بحفظ -١٣
فیف العبء على القضاء، وإنھاء الدعوى لأسباب ملاءمة، لما في ذلك من تخ

.الخصومات بین الناس قبل رفعھا إلى المحاكم المختصة

ھذا وما كان في البحث من صواب وتوفیق فمن الله جل وعلا، وماكان فیھ من 
خطأ وتقصیر فمن نفسي والشیطان، وأرجو من الله العفو والغفران، وآخر 

رب العالمین، وصلى الله و سلم على نبینا محمد وعلى آلھ دعوانا أن الحمد 
.وصحبھ أجمعین
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